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الأولويات والتوصيات
للفترة 2024 – 2029 للأبعاد الستة الشاملة

الحالـــة العامـــة الراهنة في فلســـطين مروعة، وليس فقط الأزمة الإنســـانية الحـــادة في غزة، 
وبالتالـــي فهـــي تتطلب اهتماما فوريا. علاوة على ذلك، هناك تغييرات ملحة أخرى متوســـطة 
وطويلـــة المـــدى يجـــب تنفيذهـــا لضمـــان اســـتقرار أكثـــر ديمومة وقـــدرة علـــى الصمود في 
وجـــه مقطـــورات العيش فـــي ظل عـــدم القدرة علـــى التنبؤ وعـــدم الاســـتقرار كواقع وطني 
يومـــي في فلســـطين. مـــن المرجـــح أن يوفر تنفيـــذ التوصيـــات، المتجذرة فـــي الملاحظات 
البنـــاءة والمـــدخلات من مختلف قطاعـــات المجتمع المدني الفلســـطيني كما هو موضح في 
المقدمـــة، خارطـــة طريق تمكن المشــــرعين وصانعي السياســـات والمنظمات غيـــر الحكومية 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي والمجموعـــات الشـــعبية وجميـــع الجهـــات الفاعلـــة المجتمعية 
المهتمـــة بحقوق وكرامة ورفاهية النســـاء والفتيات من التحرك بشـــكل منســـق نحو الأهداف 

المشـــتركة، لا ســـيما أولئك الموجودين فـــي المناطق المهمشـــة وذوي الإعاقة.

وبناء على ذلك، تتحدد توصياتنا فيما يلي:

على مستوى المؤسسات الدولية 
ومؤسسات الأمم المتحدة

• الدعـــم السياســـي. يجـــب علـــى المؤسســـات الدولية ومؤسســـات الأمـــم المتحدة 	
إدانـــة حـــرب الإبـــادة الجماعيـــة في غـــزة ووضع حد لهـــا مع محاســـبة إســـرائيل على 
أفعالها. وتقديم المســـاعدة الإنســـانية والإغاثـــة الفورية الضــــرورية. بالإضافة إلى 
ذلـــك، يجـــب عليهم إدانة ووقف العنف العســـكري وعنف المســـتوطنين في الضفة 

الغربية.

• الدعـــم الفني. على المؤسســـات الدولية والأمم المتحدة مســـاعدة دولة فلســـطين 	
فـــي وضع خطة شـــاملة لإعـــادة التأهيـــل والإغاثة في قطـــاع غزة والضفـــة الغربية، 
لا ســـيما فـــي مناطـــق طولكرم وجنيـــن ونابلس وطوبـــاس. يجب وضع هـــذه الخطة 
بمشـــاركة موضوعيـــة مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والمجموعـــات المجتمعية 
وممثلـــي جميـــع الفئـــات الديموغرافيـــة فـــي المناطـــق لتلبيـــة الاحتياجـــات الفريدة 

للناس وعلـــى وجه التحديـــد النســـاء والفتيات.
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• الدعـــم المالي. تمويـــل عمليات الإغاثة وإعـــادة الإعمار أمر بالـــغ الأهمية. يجب على 	
المؤسســـات الدولية ومؤسســـات الأمم المتحـــدة والجهات المانحـــة إعطاء الأولوية 
للمـــوارد المالية للمســـاواة بين الجنســـين ومبـــادرات تمكين المرأة. ومـــن الملح دعم 
المنظمـــات والمنظمات النســـائية المعنية بالأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لتعزيز أدوارها 
فـــي خدمة النســـاء والفتيات في جميع مجـــالات الاهتمام المبينة فـــي منهاج عمل 

. بيجين

• ويجب على المانحين أن يضعوا حدا للتمويل المشروط وممارسة الكيل بمكيالين.	

على مستوى دولة فلسطيـن
• يلـــزم إجراء مراجعـــات وتعديلات قانونية عاجلة. على دولة فلســـطين إجـــراء تغييرات 	

قانونيـــة فورية لتتماشـــى مع جميـــع الاتفاقيـــات الدولية لحقوق الإنســـان، بما في 
ذلـــك اتفاقيـــة القضـــاء على جميع أشـــكال التمييـــز ضد المـــرأة، واتفاقيـــات منظمة 
العمـــل الدوليـــة، والاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الطفـــل، والاتفاقية الدوليـــة لحقوق 

الأشـــخاص ذوي الإعاقة. 

• ويشـــمل ذلك مراجعـــة وتعديـــل القوانيـــن المتعلقة مباشـــرة بالمســـاواة والحقوق 	
والكرامـــة للمرأة والفتـــاة، وخاصة قانون الأحوال الشـــخصية وقانون العمل وقوانين 
الخدمـــة المدنية، لتحديـــد أوجه عدم الاتســـاق والثغرات والإغفـــال. مراجعة القوانين 
القائمـــة وصياغـــة قوانيـــن جديدة بناء علـــى النتائج، مـــع إيلاء اهتمام خاص للنســـاء 
والفتيـــات المســـتبعدات عادة وبشـــكل منهجي مـــن الحماية مثل النســـاء المطلقات 
وعامـــات المنـــازل وغيرهـــن فـــي الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي والمرافق التـــي تديرها 

النساء.

• إرســـاء مبـــادئ عـــدم قابليـــة القوانيـــن والحقـــوق وحرمتهـــا. تنظيـــم آليـــات حكومية 	
ومؤسســـية أخرى ذات مصداقيـــة وقوية لضمان التنفيذ الفعـــال للقوانين المذكورة 
وإنفاذهـــا، إلى جانـــب القواعد والبروتوكـــولات الأخرى ذات الصلـــة المتعلقة بحقوق 

وكرامـــة النســـاء والفتيات. ويشـــمل ذلك تحديد خطوط المســـؤولية والمســـاءلة.

تشمل الإجراءات الرئيسية ما يلي:

• مراجعة الثغرات القانونية في القانون المتعلق بالزواج المبكر.	

• الموافقـــة العاجلة على مشـــروع قانون حماية الأســـرة التدريجي والمنصف وإنشـــاء 	
نظـــام شـــامل لحماية ضحايا العنف القائـــم على النوع الاجتماعـــي وقتل الإناث، بما 

في ذلك توســـيع تعريف قتل الإناث ليشـــمل حالات انتحار النســـاء.

• تنفيـــذ التوصيـــة العامـــة رقـــم 40 لاتفاقيـــة القضاء علـــى جميع أشـــكال التمييز ضد 	
المرأة بشـــأن التمثيل »المتســـاوي والشـــامل « للمـــرأة في أنظمة صنـــع القرار بما 
فـــي ذلك القطاعـــان العام والخـــاص، والفضاء السياســـي، والاقتصـــادي والرقمي. 
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• إدراج تجريـــم التحـــرش الجنســـي فـــي أماكن العمـــل فـــي التشـــريعات الوطنية، بما 	
يتماشـــى مـــع اتفاقية منظمـــة العمـــل الدولية بشـــأن التحرش الجنســـي في مكان 

العمـــل لعـــام 2019 )رقم 190(

• إنفـــاذ القوانيـــن. علـــى دولـــة فلســـطين أن تضـــع آليـــات واضحـــة لإنفـــاذ القوانين 	
التـــي تنـــص على حصة ٪ 5 لتشـــغيل الأشـــخاص ذوي الإعاقة فـــي القطاعين العام 
والخـــاص، وتضمـــن أجـــرا لائقـــا، وتوفر التأميـــن الصحـــي للأشـــخاص ذوي الإعاقة. 

ومـــن الضـــروري أيضـــا تعزيز المســـاواة بيـــن الجنســـين في صنـــع القرار.

• يجـــب إجراء مراجعة شـــاملة ومتكاملة للخطط والسياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعية 	
والصحيـــة والتعليميـــة للدولـــة لتقييـــم تأثيرهـــا علـــى النســـاء والفتيـــات، بمـــن في 
ذلـــك ذوات الإعاقـــة، والعامـــات فـــي القطـــاع غيـــر الرســـمي، وغيرهم مـــن الفئات 
المهمشـــة. وينبغـــي أن يشـــمل ذلـــك تقييـــم سياســـات وبروتوكولات الاســـتجابة 
للطـــوارئ المتعلقـــة بجميع القطاعـــات المجتمعيـــة والفئات الديموغرافيـــة، وتحديدا 
النســـاء والفتيات، لا سيما في ســـياق تجنب أخطاء الماضي والاســـتعداد للتحديات 

المســـتقبلية بعد انتهـــاء الحرب.

• وينبغي توفير بيانات محدثة من خلال دراســـة اســـتقصائية شـــاملة لقياس مؤشرات 	
الفقـــر المتعدد الأبعاد والبطالة والعنـــف والعوامل الأخرى ذات الصلة. يجب تصنيف 
هـــذه البيانات حســـب الجنـــس والعمر، والإعاقـــة ومـــكان الإقامة والمزيد. ســـتكون 
هـــذه المعلومات بمثابة مورد أساســـي للباحثيـــن وأصحاب المصلحة لإنشـــاء أوراق 

بحثيـــة وسياســـات تأخذ في الاعتبـــار التقاطعية في جميع مجـــالات الاهتمام.

• أخيـــرا، يجب بذل جهـــد لتوطين القـــرار 1325 ومبادئ المرأة والأمن والســـام بطريقة 	
تتفـــق مـــع الســـياق الاســـتعماري لفلســـطين، مـــع التعاون مـــع منظمـــات المجتمع 

المدنـــي التي تقودها النســـاء.

على مستوى المجتمع المدنـي
• الالتـــزام بدعـــم التحقيقـــات فـــي الإبـــادة الجماعيـــة وجرائم الحـــرب الإســـرائيلية في 	

قطـــاع غـــزة وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان فـــي الضفـــة الغربيـــة والقـــدس. والتركيـــز 
علـــى جمع وتوثيق ونشــــر الشـــهادات من النســـاء والفتيـــات، بمن فـــي ذلك ذوات 
الإعاقة وربات الأســـر والعامات في الزراعة والقطاع غير الرســـمي. لتســـليط الضوء 
علـــى تجارب النســـاء والفتيـــات في المنطقـــة )ج(، وكذلـــك في المخيمـــات والقرى 
فـــي جميـــع أنحـــاء الضفة الغربيـــة، اللواتـــي واجهن الإبـــادة الجماعية وجرائـــم الحرب 

وانتهـــاكات حقوق الإنســـان.

• الانخـــراط بأنشـــطة التحالفـــات الاقليميـــة والدوليـــة للدعوة إلى مســـاءلة إســـرائيل 	
ومعاقبتهـــا علـــى الإبـــادة الجماعيـــة وجرائـــم الحرب
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• توحيـــد الخطاب بيـــن منظمات المجتمـــع المدني، بما في ذلك المنظمات النســـائية 	
ومنظمـــات حقوق الإنســـان وكذلـــك الائتلافـــات الوطنيـــة. ومن الضـــروري الاتفاق 
علـــى الأولويات والمطالب المشـــتركة مع العمل بشـــكل تعاوني بـــروح من التكامل 

الفعالة. والشراكة 

• مواصلـــة الضغط على الحكومة الفلســـطينية لتعديل النظـــم القانونية. وهذه خطوة 	
حاســـمة نحـــو معالجة الفـــوارق بين الجنســـين والوفـــاء بالالتزامات الدوليـــة، ما يمنح 

الأمل في مســـتقبل أكثـــر إنصافا.

• أهميـــة ابـــراز إجراءات الدراســـات المتخصصة وإنتاج أوراق العمل التي ســـتعزز فهمنا 	
لتأثيـــر الحرب على النســـاء والفتيـــات، وتمكننا من تطوير برامـــج وآليات فعالة

• التأكيـــد علـــى الدور الحيوي للشــــراكات والشـــفافية مع المجموعـــات المجتمعية، بما 	
فـــي ذلـــك المنظمات الشـــعبية النســـائية والشـــبابية، ومشـــاركتهم ليســـت مفيدة 

فحســـب، بـــل ضرورية لتحديـــد الأولويـــات والاحتياجات.

• أيضـــاً يجـــب التفكـــر ب “رؤيـــة نســـوية للأمن الحقيقـــي وثقافـــة الحياة « مـــع »بيئة 	
مســـتدامة لجميـــع الناس والكوكب. ضمـــان تلبية الاحتياجات الأساســـية للناس. يحق 
للنـــاس تقريـــر مصيرهم ويجـــب معاملتهم بكرامة، ويجـــب تنظيـــم المجتمعات لمنع 

الأذى الذي يمكـــن تجنبه.
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